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خلاصة— الهدف من هذا البحث هو بيان هل أقوال الصحابة حجة أم لا ؟
الكلمات المفتاحية:حجية,الصحابي
I. المقدمة.
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير البشر,أطهر الناس قلوبا ,وأقلهم تكلفا ,أثني الله عليهم في كتابه ,ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يكفيهم شرفا وفضلا أنهم من خير القرون ,لا يعاديهم إلا من نزع الإيمان من قلبه ولم يعرف قدرهم,لأقوالهم منزلة عظيمة عند بعض العلماء,وفي هذا البحث القصير سنبين هل أقوالهم حجة أم لا؟
II. موضوع المقالة 
 هذا البحث القصير ينقسم إلى مباحث:

1- المبحث الأول : تعريف الصحابي
2- المبحث الثاني:فوائد معرفة الصحابة.
3- المبحث الثالث :عدالة الصحابة.
4- المبحث الرابع:آراء العلماء في الاحتجاج بأقوال الصحابة.
المبحث الأول :تعريف الصحابي.

قال عمر بن علي صاحب المقنع في علوم الحديث: اختلف العلماء في حد الصحابي.

فالمعروف من طريقة أهل الحديث أنه كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصحبه.

وطريق الأصوليين أنه من طالت مجالسته على طريق التبع له والأخذ عنه.

وهو الصحابي من حيث اللغة أيضا.

قلت: لكن رجح ابن الحاجب الأصولي الأول ,وعبر بقوله من رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل من رأى فما رجح موافق للمعروف عند المحدثين ويدخل في تفسيره ابن أم مكتوم الأعمى وغيره بخلاف الأول.

وعن سعيد بن المسيب: أنه لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين.

وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد جرير البجلي وشبهه ممن شاركه في فقد ما اشترطه فيهم صحابيا ولا خلاف أنهم صحابة
,قال علي القاري: تعريف الصحابي :

( وهو ) أي الصحابي ، ( مَن لَقِي ) بكسر القاف ، أي: رأى ( النبي عليه الصلاة  والسلام ) أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام حال كونه ( مؤمِناً به ) أي بالنبي صلى الله  تعالى عليه وسلم ، وبما جاء به من عند الله تعالى ,قال السخاوي : دخل فيه من رآه وآمن به من الجن لأنه عليه الصلاة والسلام بُعِثَ إليهم قطعاً ، وهم مكلَّفون ، وفيهم العصاة والطائعون ، ولذا قال ابن  حَزْم في الأقضية من المُحَلَّى : قد أعلمنا الله تعالى أنّ نفراً من الجن آمنوا  واستمعوا القرآن من النبي عليه والصلاة والسلام ، فهم صحابة فضلاء ، وحينئذ  يتعين ذكر من عُرِف منهم في الصحابة ، ولا التفات لإنكار ابن الأثير على أبي  موسى المَديني تخريجه في الصحابة لبعض من عَرَفه منهم ، فإنه لم يستند فيه إلى حجة.

( ومات على الإسلام ) أي إجماعاً ، ( ولو تخللت ) وصلية ، ( رِدَّة ) أي  ارتداد وكفر ( في الأصح ) أي على مقتضى مذهب الشافعي ، ومن تبعه من أن  الارتداد لا يبطل الأعمال إلا بموته على الكفر.

وأما في مذهبنا المقرر من أن الردة تبطل ثواب جميع الأعمال ولو رجع  إلى  الإسلام ، وأنه يجب عليه إعادة الحج فإنه فرض عمري ، فتبطل  صحبته بالردة ، فلا يكون صحابياً إلا أن حصلت له رؤية ثانية ، وعليه الإمام مالك  وسيأتي زيادة بيان لهذا ،  والعجب من شارح حنفي مشهور بأنه عَلاَّمة حيث لم  يعرف مذهبه ، وقال : أي على  الأصح الذي ذهب إليه  الجمهور من المحدثين والأصوليين وغيرهم . قال : وقد ذكر المصنف قيداً لا بد منه  ولم يذكره الجمهور وهو قوله :  مات على الإسلام  لئلا يلزم أن يكون من مات  على الرَّدة معدوداً من الصحابة . قلت : وإنما تركه الجمهور لكمال الظهور ، بل في الحقيقة إنما ذكره ليترتب  عليه : ولو تخللت رِدَّة على الأصح ،  لكنه موهم أن يكون على الأصح  قيداً  للمسألتين ، فدفعته بقولي في الأول : أي إجماعاً.

والمراد باللقاء  أي الملاقاة ،  ما هو أعم من المجالسة والمماشاة  وكذا  من المكالمة والمبايعة  ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه  أي أحدهما  الآخر.

ويدخل فيه  أي في اللُّقِيّ بالمعنى الأعم الشامل للوصول ، أو في  التعريف ،  رؤية أحدهما الآخر  ولو لحظة لشرف منزلة مطالعة طلعة النبي صلى  الله تعالى عليه وسلم الذي هو أفضل من الكبريت الأحمر في التأثير ، فكأنه كما  صرح به بعضهم إذا رآه مسلم ، أو رأى مسلماً لحظة طُبع قلبه على الاستقامة في  الدين لأنه بإسلامه متهيئ للقبول ، فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرق عليه فظهر  أثره على قلبه وجوارحه ، والمراد رؤيته في حال حياته وإلا فلو رآه بعد موته قبل دفنه  ففيه  خلاف.

سواء كان ذلك  أي الوصول ، أو ما ذكر من الرؤية ،  بنفسه أو بغيره  أي  سواء كان بالاستقلال بأن يقصد رؤيته على حدة ، أو بالتبعية ووسيلة الغير  وسواء كان ينظر إليه قصداً ، أو قصد رؤية غيره ورآه تبعاً  بوقوع نظره عليه اتفاقاً من غير قصد ، وإلا فالرؤية بالغير مما لا معنى له ، أو يقال معناه : سواء  كان رؤية أحدهما للآخر بنفسه بأن يكون هو نفسه باعثاً على الرؤية ، أو كان بغيره  بأن يكون الباعث ذلك الغير.

قال التلميذ : قوله : بغيره أي بأن يكون صغيراً فيحمل إلى النبي صلى الله  تعالى عليه وسلم.

 والتعبير ' باللُّقِي ' أولى من قول بعضهم : ' الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم  وإنما قال : أولى لأنه يمكن أن يراد بالرؤية في قول بعضهم بناء  على الغالب ، أو يقال : المراد بالرؤية الملاقاة ، بحيث لو كان له بصر لرآه كما هو  المستعمل في العرف . وبعضهم هو : أبو عمرو بن الصلاح على ما قاله التلميذ ،  وقال العراقي : هكذا أطلقه كثير من أهل  الحديث ، ومرادهم بذلك مع زوال المانع من الرؤية كالعمى . انتهى.

وعلى كل تقدير فتعريف المصنف أولى  ( لأنه ) أي: قول بعضهم  يُخرج  أي بناء على الظاهر ، ( ابن أم مكتوم ) أي  الأعمى الذي نزل في حقه {عبس وتولى} ، قيل : يخرج إما من الإخراج ، فالابن  منصوب ، أو من الخروج والابن مرفوع ، ولكن لفظة ' به ' أي بهذا القول مقدر حينئذٍ  فالأوّل أولى .  ونحوه ومن العُميان ، بضم العين ،  وهم  أي: والحال أنهم  صحابة بلا تردد  أي: بلا خلاف وشك . 
قال ابن حجر: وهو مَن لَقِيَ النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تَخَلَّلتْ رِدَّةٌ في الأصح.

المبحث الثاني:فوائد معرفة الصحابة .

قال ابن الصلاح: وَمَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ أَصْلٌ أَصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الْمُرْسَلِ وَالْمُسْنَدِ.

المبحث الثالث:عدالة الصحابة.

قال المناوي: أكثر  السلف والخلف على عدالة الصحابة فلا يبحث عنها في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه ، فليس المراد بكونهم عدولا ثبوت العصمة لهم ، واستحالة المعصية عليهم ، بل إنه لا يبحث عن عدالتهم.

ومن فوائد القول بعدالتهم مطلقا : إنه إذا قيل عن رجل من أصحاب النبي قال : سمعته يقول كذا كان حجة كتعيينه باسمه.
 قال الصنعاني : وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك فقال عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم فمن ذلك قوله: {كنتم خير أمة أخرجت للناس}, وقوله :{وكذلك جعلناكم أمة وسطا}, وقوله: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم}, وقوله: {والسابقون الأولون} إلى آخر الآية ,وقوله: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} وقوله {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم} إلى قوله :{إنك رؤوف رحيم} إلى آيات كثيرة, وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق على أنه لو لم يرد من الله ورسوله شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الأسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان اليقين لقطع بتعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أعدل من جميع المخالفين بعدهم الذين يجيثون من بعدهم هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله, الأحاديث الوارده في تفصيل الصحابة كثيرة فمن ذلك ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن المفضل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( الله الله في أصحابي ولا نتحذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فيبغضي أبغضهم ,ومن آذاهم فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذاني الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.)
وقال أبو محمد بن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا قال الله تعالى: {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل} إلى قوله: {وكلا وعد الله الحسنى} وقال :{إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون}, فثبت أن الجميع من أهل الجنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم المخاطبون بالآية السابقة
.
المبحث الرابع:آراء العلماء في الاحتجاج بأقوال الصحابة.
قال ابن تيمية: وَأَمَّا أَقوالُ الصَّحَابَةِ؛ فَإِن انتَشَرَت وَلم تُنكَر فِي زَمَانِهِم فَهِيَ حُجَّةٌ عِندَ جَمَاهِيرِ العُلمَاءِ وَإِن تَنَازَعُوا رُدَّ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إلى اللهِ والرَّسُول. وَلم يَكُن قَولُ بَعضِهِم حُجَّةً مَعَ مُخَالفَةِ بَعضِهِم لهُ بِاتِّفَاقِ العُلمَاءِ وَإِن قَال بَعضُهُم قَولا وَلم يَقُل بَعضُهُم بِخِلافِهِ وَلم يَنتَشِر؛ فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ وَجُمهُورُ العُلمَاءِ يَحتَجُّونَ بِهِ كَأَبِي حَنِيفَةَ. وَمَالكٍ؛ وَأَحمَد فِي المَشهُورِ عَنهُ؛ والشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوليهِ وَفِي كُتُبِهِ الجَدِيدَةِ الاحتِجَاجُ بِمِثل ذَلكَ فِي غَيرِ مَوضِعٍ وَلكِن مِن النَّاسِ مَن يَقُولُ: هَذَا هُوَ القَولُ القَدِيمُ.
 وقال الرازي : الحق أن قول الصحابى ليس بحجة
وقال قوم: إنه حجة مطلقا, ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوها

أحدها: أنه حجة إن خالف القياس

وثانيها: أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة فقط

وثالثها: أن قول الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا حجة,
 لاَ خِلاَفَ بَينَ الأُصولِيِّينَ فِي أَنَّ قَول الصَّحابِيِّ فِي مَسائِل الاِجتِهادِ لَيسَ بِحُجَّةٍ عَلَى صَحابِيٍّ آخَرَ، مُجتَهِدًا كانَ أَو إِمامًا، أَو حاكِمًا أَو مُفتِيًا، وإِنَّما الخِلاَفُ المَشهورُ فِي حُجِّيَّتِهِ عَلَى التّابِعِينَ ومَن بَعدَهُم مِنَ المُجتَهِدِينَ، وفِيهِ أَقوالٌ :

الأَوَّل : أَنَّهُ لَيسَ بِحُجَّةٍ مُطلَقًا كَغَيرِهِ مِنَ المُجتَهِدِينَ، وهو قَول الشّافِعِيِّ فِي الجَدِيدِ، وإِلَيهِ ذَهَبَ جُمهورُ الأُصولِيِّينَ مِنَ الشّافِعِيَّةِ ويومِئُ إِلَيهِ أَحمَدُ، واختارَهُ أَبو الخَطّابِ مِن أَصحابِهِ، وقال عَبدُ الوهّابِ مِنَ المالِكِيَّةِ : إِنَّهُ الصَّحِيحُ الَّذِي يَقتَضِيهِ مَذهَبُ مالِكٍ ؛ لأَِنَّهُ نَصَّ عَلَى وُجوبِ الاِجتِهادِ واتِّباعِ ما يُؤَدِّيهِ إِلَيهِ صَحِيحُ النَّظَرِ، فقال : لَيسَ فِي اختِلاَفِ الصَّحابَةِ سَعَةٌ، إِنَّما هو : خَطَأٌ أَو صَوابٌ.

الثّانِي : أَنَّهُ حُجَّةٌ شَرعِيَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى القِياسِ وإِلَيهِ ذَهَبَ أَكثَرُ الحَنَفِيَّةِ، ونُقِل عَن مالِكٍ وهو القَول القَدِيمُ لِلشّافِعِيِّ، وقال أَبو سَعِيدٍ البَردَعِيُّ : تَقلِيدُ الصَّحابِيِّ واجِبٌ، يُترَكُ بِهِ القِياسُ، وأَدرَكنا مَشايِخَنا عَلَيهِ، وقال مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ : لَيسَ عَن أَصحابِنا المُتَقَدِّمِينَ مَذهَبٌ ثابِتٌ، والمَروِيُّ عَن أَبِي حَنِيفَةَ : إِذا اجتَمَعَتِ الصَّحابَةُ سَلَّمنا لَهُم، وإِذا جاءَ التّابِعونَ زاحَمناهُم - ؛ لأَِنَّهُ كانَ مِنهُم - فلاَ يَثبُتُ لَهُم بِدونِ إِجماعٍ.

الثّالِثُ : أَنَّهُ حُجَّةٌ إِذا انضَمَّ إِلَيهِ القِياسُ، فيُقَدَّمُ حِينَئِذٍ عَلَى قِياسٍ لَيسَ مَعَهُ قَول صَحابِيٍّ، وهو ظاهِرُ قَول الشّافِعِيِّ الجَدِيدِ، ونَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الرِّسالَةِ . وقال : وأَقوال أَصحابِ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلامُ إِذا تَفَرَّقوا نَصِيرُ مِنها إِلَى ما وافَقَ الكِتابَ، أَوِ السُّنَّةَ أَوِ الإِجماعَ، أَو كانَ أَصَحَّ فِي القِياسِ.

وإِذا قال واحِدٌ مِنهُمُ القَول لاَ يُحفَظُ عَن غَيرِهِ مِنهُم لَهُ موافَقَةً ولاَ خِلاَفًا صِرتُ إِلَى اتِّباعِ قَول واحِدِهِم . إِذا لَم أَجِد كِتابًا، ولاَ سُنَّةً ولاَ إِجماعًا ولاَ شَيئًا يُحكَمُ بِحُكمِهِ أَو وُجِدَ مَعَهُ قِياسٌ .

الرّابِعُ : أَنَّهُ حُجَّةٌ إِذا خالَفَ القِياسَ ؛ لأَِنَّهُ لاَ مَحمَل لِمُخالَفَتِهِ إِلاَّ بِالتَّوقِيفِ، فيُعلَمُ أَنَّهُ ما قالَهُ إِلاَّ تَوقِيفًا، وقال ابنُ بُرهانٍ فِي الوجِيزِ : وهَذا هو الحَقُّ المُبِينُ، قال : ومَسائِل أَبِي حَنِيفَةَ والشّافِعِيِّ تَدُل عَلَيهِ .
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